
    الاستخراج لأحكام الخراج

  الماء أو دير بريد وهذه الأسانيد فيها جهالة ثم إن في بعضه أن هذه الأرض كان عليها

الخراج فلم يبق حينئذ يبنها وبين بقية السواد فرق إلا أن يدعي أن هذه لم تملك وإنما كان

خراجها إجارة بخلاف أرض الدهاقين التي أقرت في أيديهم فانهم ملكوها بالخراج وهذه دعوى

مجردة .

 ومن متأخري أصحابنا من ادعى أن اقطاع عثمان Bه كان من موات السواد وهو أبعد وأبعد

وممن قال إن عثمان Bه إنما أقطع من الصوافي أبو عبيد أيضا لأنه يرى أن أرض السواد

كالوقف قال وهذه الصوافي كان أهلها قد جلسوا عنها فلم يبق بها ساكن ولا لها عامر فكان

حكمها إلى الامام كالموات قال فاقطعها عثمان Bه لمن يعمرها ويقوم بخراجها وهذا بناء منه

على أن موات أرض السواد لا يملك إلا بالاحياء فيكون فيه الخراج على من عمره وذكر القاضي

أبو يعلى متابعة للماوردي أن إقطاع عثمان Bه كان من هذه الصفايا وأن عثمان أقطعها وشرط

على من أقطعها أن يأخذ منه حق الفيء فكان ذلك منه اقطاع إجارة لا إقطاع تمليك وقد رد

ذلك بعض أصحابنا وقال الاقطاع ينافي الاجارة فان المفهوم منه الاباحة فحمله على الاجارة

غير معروف لغة ولا عرفا .

   وذكر القاضي أن هذه الصفايا اصطفاها عمر Bه بتطييب نفوس الغانمين وهذا بيعد على

أصلنا لأن الامام له عندنا أن يقفها كلها بغير رضى الغانمين وإنما هذا مأخوذا من كلام

الماوردي وذكر القاضي أن حكم مثل هذه الصفايا أنه تصير لبيت المال كالوقوف المؤبدة فلا

يجوز للامام بيعها ولا إقطاعها وذكر في أرض بيت المال المنتقلة إليه عمن لا وارث له أنه

يجوز بيعها وصرف ثمنها في المصالح على قولنا أنها لا تصير وقفا وهل يجوز إقطاعها على

قولين وضعف القول بمنعه وقد سبق من
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